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  التحكیم التجاري  بین المؤسسات والشركات الدولیة 

Ahmad	Albra	FIDALLAH*	

 

  الملخص 

ت من فاعلیتھ في حسم المنازعات  بصفة یعد التحكیم التجاري من أھم وسائل حل النازعات الناشئة عن العلاقات التجاریة لما ثب
عامة ؛ وذلك باتفاق اطراف الخلاف بأن یعھدوا بالمنازعات الى محَكَمین مختصین باختیارھم مشھود لھما بالكفاءة والخبرة في المجال 

القانون للمستثمر  التجاري ،وھو یتم عادة دون تقید بإجراءات التقاضي ، ویتم في سریة تامة ، ویحل كثیرا من مشكلات عدم فھم
  الاجنبي أو لغتھ

   التحكیم، التجاري،  إجراءات، الدولي، المنازعات الكلمات المفتاحیة :
Özet 

Ticari	 munasebetler	 sebebiyle	 şirketler	 ve	 ticari	 muesseseler	 arasında	 ortaya	 çıkan	
anlaşmazlıkların	çözüme	kavuşturulmasında,	ticari	uluslararasi	tahkim	en	önemli	merci	olarak	
görülmektedir.	 Ticari	 tahkim,	 anlaşmazlığa	 düşen	 iki	 tarafında	 tahkimlerini	 kabul	 edeceği	
liyakat	ve	 ihtisas	 sahibi	olduğu	sabit	olan	 iki	hakem	tayin	ederek	 taraflar	arasındaki	meseleyi	
çözüme	 kavuşturmaktır.	 Mezkur	 yolla	 mehkemeye	 başvurmadan	 ve	 gizli	 şekilde	 kişiler	
arasındaki	 ihtilaf	 giderilebilir.	 Ayrıca	 yabancı	 girişimcilerin	 kanunları	 ve	 kanunun	 dilini	
anlayamama	nedeniyle	ortaya	çıkan	birçok	problemlerde	bu	tarikle	neticelendirilebilir. 

Anahtar	Kelimeler: Tahkim,	Ticaret,	İşlem,	Enternasyonel,	Anlaşmazlık 

  
COMMERCIAL	ARBITRATION	AMONG	CORPORATIONS	AND	COMPANIES  

Abstract	

Commercial	Arbitration	is	one	of	most	necessary	tools	that	are	used	to	dispute	resolutions	
that	emerge	from	trade	relations.	This	necessity	of	commercial	arbitration	has	resulted	from	its	
efficiency	in	dispute	resolutions	generally.	The	parties	to	the	conflict	have	the	right	to	agree	to	
entrust	disputes	to	two	proven	and	experienced	competent	arbitrators	in	the	commercial	field.	
This	 agreement	 occurs	without	 being	 subject	 to	 litigation	 procedures,	 but	 it	 is	 done	 in	 strict	
secrecy,	and	solves	a	 lot	of	problems	 that	emerge	because	of	misunderstanding	of	 the	 foreign	
investor	of	the	law	because	of	the	language	barrier. 

Keywords:	Arbitration,	commerce,	procedures,	international,	disputes	
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  تعریف التحكیم لغة واصطلاحاً  -المبحث الأول 

إن التحكیم من الأمور الفقھیة المھمة ولكن قبل الخوض في ھذا الموضوع یجب معرفة معنى التحكیم في اصل اللغة 
  ومعرفتھ في اصطلاح الفقھاء 

	: المطلب الاول :التحكیم لغة

 	1وفوض الحُكم إلیھ ، وأمره أن یحكم فاحَتكَم وتحَكَّم ، جاز فیھ حكمھ ،يء ، أي جعلھ حكماً مصدر حكَّمھ في الأمر ، والش 
  وفي المجاز : وحكمت السفیھ وأحكمتھ : إذا منعتھ مما أراد وأخذت على یده ، ومنھ قول الشاعر : 

	2إني أخاف علیكم أن أغضبا      أبني حنیفة احكموا سفھاءكم 

  : فوضت الحكم إلیھ  وحكَّمت الدابة حكماً وأحكمتھا  وحكَّمت الرجل بالتشدید 

	3ویقال : حكَّمتھُ في مالي إذا جعلت إلیھ الحكم فیھ ، فاحتكم عليّ في ذلك

مة ، لإنكارھم أمر الحكمین وقولھم : ( لا حكم إلا لله ) - 	4 والخوارج یسمون المحكِّ

  ، وقضى لھ، وقضى علیھ .بین الخصمین	ومُن معاني التحكیم في اللغة: الحكم یقال: قضى -
	5وحكام العرب في الجاھلیة ، منھم : أكثم بن صیفي ، وحاجب بن زرارة ، والأقرع بن حابس وغیرھم

  المطلب الثاني :التحكیم في الاصطلاح الفقھي   

الزوجین ، وعرض  تعریفاً للتحكیم ، مع أن جمیع الفقھاء تناولوه في التحكیم بین -في حدود ما بحثت  -لم أجد لغیر الحنفیة 

   .لھ كثیرون في باب القضاء

   .وذلك في بابٍ خاصٍ بعد باب القضاء 6عرفھ التمرتاشي في تنویره بأنھ : " تولیة الخصمین حاكماً یحكم بینھما " 

د علیھما فیقول : فالخصمان : ھما الفریقان المتخاصمان ، فیشمل ما لو تعدد الفریقان ، ولذا أعی	وسبقھ في التعریف ابن نجیم	
	8والخصم یقع على المفرد وغیره ، والذكر والأنثى ، بلفظ واحد  	7 ضمیر الجماعة في قولھ تعالى : ( ھذان خصمان اختصموا)

    .9 والمراد بالحاكم في التعریف : ما یعم الواحد والمتعدد ، فیجوز أن یكون حكماً أو أكثر

لخصوم، على طرح نزاع معین قائم بینھم، أمام محكَّم واحد أو أكثر، والتحكیم في القانون: ھو اتفاق رضائي ، یتم بین ا

	10 .دون المحكمة المختصة للنظر في ھذا النزاع	لیفصل فیھ بحكم ملزم لھم،

وعرفھ بعضھم بأنھ : ھو نوع من العدالة الخاصة، ینظمھ القانون ، ویسمح بمقتضاه إخراج بعض المنازعات عن ولایة 
معینة، كي تحل تلك المنازعات بواسطة أفراد عادیین، یختارھم الخصوم كقاعدة، وتسند إلیھم مھمة  القضاء العام في حالات

  11 القضاء بالنسبة لھذه المنازعات.

وبالمقارنة بین التعریف الفقھي والتعریف القانوني یبدو أن التعریف الفقھي قد احتوى التعریف القانوني بكلماتھ المعدودة؛ 
ني یشرح التعریف الفقھي فكلاھما یعتبر التحكیم نظاماً قانونیاً لفض المنازعات، إلا أنھ من فروع القضاء، وأن وأن التعریف القانو

   	 .المحكَّم یلي القاضي في الرتبة، لاقتصار حكمھ على من رضي بھ

  إلا أن ھناك بعض المناقشات یجب ذكرھا في تعریف التحكیم : 

لفقھیة المعتبرة : أن الفقھاء اختلفوا في نظرتھم إلى تكییف التحكیم    وھو تولیة ، أم فقد بدا لي من مراجعة كتب المذاھب ا
  توكیل ؟	ھو

                                                 
م  ،  1987 -ھـ 1407لبنان،   –، مؤسسة الرسالة ، بیروت 2، ط القاموس المحیطالفیروز آبادي ، مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب ، 		 1

1/1095.	
دار ومكتبة 	مرائي، ، تحقیق :  مھدي المخزومي، د إبراھیم السا كتاب العینالخلیل ، أبو عبد الرحمن ، بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراھیدي البصري ، 	 	 2

  67/ 3الھلال، 
  1/145، المكتبة العلمیة،  بیروت . ،  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیرالفیومي ، أحمد بن محمد بن علي ،				 3
بیروت ،  –لم للملایین ، دار الع 4، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار ،  ط الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیةالجوھري ، أبو نصر إسماعیل بن حماد، 	 4

  .  5/1902، 1987 - ھـ 1407
  					.	1/539:  القاموس المحیطالفیروز آبادي ، 	 5
، دار الكتب 2، ط الدر المختار شرح تنویر الأبصار بحاشیة رد المحتارابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي، 					6

  . 4/347بیروت،	العلمیة :
والآیة من  7/24: دار المعرفة  بیروت ،  1، ط البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجیم ، زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف المصري ، 		 7

  . 19سورة الحج ، الآیة : 
  7/24المصدر نفسھ ، 		 8
  7/24المصدر نفسھ ، 		 9
  .282م ،  1992ھـ   1412مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة ، جامعة حلب ط:  ،أصول المحاكمات المدنیةسلحدار، صلاح الدین، 				10
  .11م ،  1999مطبوعات جامعة الكویت ،  1، ط قانون التحكیم الكویتيعطیة ، عزمي عبد الفتاح ، 	 	11
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	12.والمالكیة نفوا التوكیل صراحة : فقال الأبُيِّ : ھما " حكمان لا وكیلان عمن بعثھما ولا شاھدان "

	فھما وكیلان للزوجین في قول عند الشافعیة ، وروایةوالشافعیة والحنابلة، اختلفوا في ذلك ، في بحث التحكیم بین الزوجین : 
وھما حاكمان مولَّیان من قبل الحاكم ، ولھما أن یفعلا ما یریان، ولا یحتاجان إلى  .عند الحنابلة  فلا یملكان التفریق إلا بإذنھما

	13.توكیل الزوجین ولا رضاھما

وسیأتي تفصیل ذلك . نھ تولیة ، ولیس توكیلاً ؛ وھو الراجحوبناء على استعراض ھذه المذاھب، بدا أن أكثر الفقھاء یرى أ

		14.في التحكیم بین الزوجین. ومع ذلك فلما بحث بعض الكاتبین في التحكیم ، ذكر تعریف الحنفیة ھذا

  وقال في إثره: 

ور إذا وجدت "وھذا التعریف یعني وجود إیجاب من الخصمین ، وقبول من الحكم ، وعاقدین ومحل معقود علیھ  وھذه الأم

		15.“تحقق وجود العقد

أم الركن  –كما ھو مذھب الجمھور  -ھي كلھا أركانٌ للعقـد، لأنھ لا یوجد إلا بھا، 	ثم شرع في بیان ھذه الأمـور الثلاثة، فھل

یھ ولا یتحقق إلا الإیجاب والقبول فقط ، وھما الصیغة ، لأن العقد لا یوجد إلا بھما ، والركن ما یكون جزءاً من الشيء داخلاً ف	ھو

كما ھو مذھب الحنفیة ، فالتحكیم عقد كسائر العقود ، وھذا یلزمنا الكلام على ركنھ  –العاقدان والمحل فھي أطراف ولوازم 	بھ، أما

	16.، وھو الإیجاب والقبول ، وعلى لوازمھ العاقدین والمحل"

وفي   .، وأطال في ذلك بما أضاف إلیھ من كلام القانونیینفالتزم بالكلام على الركن واللوازم، مما ھو معلوم في نظریة العقد 

  ھذا توسع وتجوز ، في معنى العقد ، وذلك : 

  من أطلق على التحكیم من فقھائنا أنھ عقد  –في حدود الاطلاع والتنقیب  –لأنھ لم یوجد  .1

ا عرفت التحكیم قالت : " ھو عبار1790أن مجلة الأحكام العدلیة في ( المادة :  ة عن اتخاذ الخصمین آخر حاكماً ) لمًّ

  ولم تقل ( عقد ).	17برضاھما، لفصل خصومتھما ودعواھما "

ً علیھ  ویقال : ولیتھُ البلد وولیتُ على الصبي  ً الأمر إذا جعلتھ والیا أن التولیة في اللغة مصدر " ولىَّ " یقال : ولیتُ فلانا

ً ولا معنى للتولیة ف18 والمرأة أي جعلتُ والیاً علیھما .     .ي التحكیم إلا جعل الحَكَم والیاً ، ومفَّوضا

وإذا اشترُط في الفقھ قبول الحَكَم ھذه التولیة ،  فذلك لأنھا تكلیف وإسناد ، فلابد من قبولھ للإسناد والتكلیف ، لما فیھما  .2
  شيءٌ آخر .  -مثلاً  –وإلزام  فلابد من قبولھ ورضاه بھذا التكلیف  لكن ھذا شيء وعدّ ھذا عقداً كعقد البیع 	من مشقة

القضاء،  امتنع،  فضربوه،  ھل فكر أحد الطرفین في أنھ  -رحمھ الله تعالى 		-ولما ولى الأمویون والعباسیون أبا حنیفة  .3

    .بصدد عقد ؟ بل كان الأمر تـنصیبھ قاضیاً ، وجعل ولایة القضاء إلیھ . وكذلك التحكیم ، جَعلَھ حاكماً ، وجَعلَ ولایة الحكم إلیھ

كما قرره الدكتور  محمد كامل  مرسي في شرحھ للقانون ‐	والقانونیون ، ھم الذین ذھبوا إلى أن التحكیم من عقود التراضي  

ویرى محمد أمین فضلون  19وأشار إلیھ الدكتور قحطان الدوري ، لكنھم شرطوا أن یكون ذلك كتابة احترازاً من النزاع   -المدني 
عن عقد بین أطراف النزاع یتفقون بموجبھ على طرح النزاع القائم بینھم على محكَّم واحد أو أكثر بأن التحكیم " أنھ عبارة 

	20یرضونھ أھلاً للحكم فیھ دون المحكمة المختصة أصلاً بنظره" 

ناً في أما الفقھاء فلم یصرحوا بالعقدیة ، ولو كان في كلامھم عنھ إیجاب وقبول  ویبدو أن ھذا مناسب ، لأنھ ینُصَُّ أحیـا .4
عقود الشركات ، أنھ یلجأ عند النزاع إلى التحكیم ، لا إلى القضاء ، فلو كان التحكیم عقداً ، لكانت ھذه العقود مشتملة على 	بعض

ة ، ومقر كما ھو معلوم في السن –، اي صفقتین في صفقة ،21عقد، وقد ( نھََى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَنْ بیعتین في بیعة) 

فھذا لا یناقض النظرة الفقھیة إلى التحكیم ، تكییفھ بأنھ تولیة وتفویض ، ولیس بعقد  وإنما یشكل على القانونیین الذین  .في الفقھ

  كیفوا التحكیم بأنھ عقد ، فلا بد من تسمیتھ بما لیس بعقد 

                                                 
م   1947 -ھـ 1366بي الحلبي . القاھرة : . مطبعة البا2ط-العلامة خلیل ،  ،  جواھر الإكلیل شرح مختصرالأزھري ، صالح عبد السمیع الآبي		 12

1/329  .	
؛ ابن قدامة 37و  36/ 3، عیسى البابي الحلبي  القاھرة ،   1، ط شرح المحلي على المنھاججلال الدین المحلي ، محمد بن أحمد بن محمد بن إبراھیم،  	 13

	  .171-8/167ھـ،1347، مطبعة المنار بمصر   1، طرالمغني مع الشرح الكبی، أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد ،
  .112م  وھو رسالة جامعیة ،  1985 –ھـ  145مطبعة الخلود  بغداد :  1الدوري، قحطان عبد الرحمن،  عقد التحكیم ، ط	 14
   113.، 112المرجع نفسھ، 	 15
   .113المرجع نفسھ، 	 16
  .523م ، 1991ار الكتب العلمیة  بیروت،  ،د 1، ط ، الدرر الحكام شرح مجلة الأحكامعلي حیدر	 17
  .14/195م ، 1983 -ھـ  1404، ذات السلاسل ، الكویت ،  2، مصطلح تولیة ، ط ، الموسوعة الفقھیةوزارة الأوقاف الكویتیة 	 18
  .118و  78قحطان الدوري، 	 19
  .46م،  1994ھـ 1414فضلون ، محمد أمین ،التحكیم ، مطبعة النوري  دمشق  ط 	 20
  6/67م ، 2001 -ھـ  1421بیروت ،  –، مؤسسة الرسالة  1رواه النسائي ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، السنن الكبرى ، ط	 21
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صمین أو الخصوم على تولیة حاكم یحكم بینھما أن الأنسب تفسیر التحكیم بأنھ " اتفاق الخ –والله أعلم  –إني لھذا أرى  .5
  أو بینھم". 

وقد جاءت المعاھدات الدولیة الخاصة بالمنازعات الدولیة ، بالنص على أن غرض التحكیم ھو تسویة المنازعات بین الدول 
  ، بواسطة قضاة من اختیارھم ، وعلى أساس احترام القانون 

  ولیة ؟  ھل یوجد التحكیم الدولي في المعاھدات الد

أنھ عقد بل الـوارد فیھـا ھو : ( اتفاقیات لاھاي ) و ( اتفاقیة  –وحدیثھا عن التحكیـم الدولي  –ولم یرد في ھذه المعاھدات 

  جنیف) و ( اتفاقیة لوكارنو ) و ( اتفاقیة الدول الأوربیة للتسویة السلمیة للمنازعات ) وحل الخلافات بمطلق التسویة  

	أن الاتفاق أعم من العقد ، والعقد أخص ؛ فكل عقد ھو اتفاق ، ولیس كل اتفاق عقداً. –العقلي  في المنطق –ولا شك 

   تعریف التحكیم التجاري الدولي :المطلب الثالث

ھو الوسیلة لحل المنازعات الناشئة عن العلاقات التجاریة ، بحیث یتفق أطراف ھذه العلاقات على أن یعھدوا بالمنازعات 
تقبلة الناشئة عنھا ، إلى محكمین خصوصیین باختیارھم ، مشھود لھم بالكفاءة والخبرة في المجال التجاري الدولي، الحالة والمس

	22 ویفَصلوا فیھا بأحكام تحكیمیة ملزمة .

وعرفھ بعضھم بأنھ : وسیلة فض نزاع، قائم أو مستقبل ، ویتضمن العزوف عن الالتجاء للقضاء المختص بشأنھ ، وطرحھ 
	23.د أو أفراد ینط بھ مھمة نظره والفصل فیھ ، بناء على اتفاق من المتنازعین على ذلكأمام فر

وفي نظري فالتحكیم أداة لإقامة العدل بین الناس، فھو عمل قضائي وصلحي یجري خارج نطاق جھة القضاء العامة ، ومن 
  نزاع، وقبول كل منھما لكلمة المحكَّمین.كما أنھ عمل یقوم في أساسھ الجوھري على تراض من طرفي ال	ثم فھو قضاء خاص،

وفي نظري أیضا والذي یبرز في ھذا التعریف ، قیام التحكیم على مبدأ سلطان الإرادة ، وبإعمال سلطان إرادة الطرفین في 
الذي یبیح  اتفاقھما ، یخرج النزاع من ولایة القضاء العادي ، ویلج اتفاق الطرفین فیھ على ھذا الأسلوب الخاص لحسم النزاع ،

ولغة التحكیم، ومكان التحكیم فضلاً عن اختیار قضاة التحكیم ، والقانون الواجب التطبیق على 	للأفراد اختیار إجراءات التحكیم،
  الإجراءات وعلى الموضوع.

	24 لعام.وھذه الصلاحیة الواسعة للأفراد لیست بغیر حدود، ولكن تحدھا بالدرجة الأولى حدود الشرع والقانون و النظام ا

فالتحكیم التجاري الدولي یحافظ على العلاقات بین الطرفین ، فھو لیس طریقاً ھجومیاً عنیفاً، وإنما ھو أقرب إلى التفاھم بین 
الطرفین، بخلاف استعمال أسالیب الكید أمام القضاء العادي، ویحفظ أسرار الطرفین ، فلا یطلع علیھا سوى المحكَّمین المختارین 

، فلذلك یحرص أطراف المنازعة على تشكیل ھیئة تحكیم خاصة بھم ، أو على الالتجاء إلى مراكز التحكیم لنظر القضیة 
	25 المتخصصة.

  أھمیة التحكیم وأثره في حل النزاعات  –المبحث الثاني 

  المطلب الاول : أھمیة التحكیم

	مدخل :

، فھو أقدم من القضاء المنظم ، لما ثبت من فاعلیتھ في  یعُد التحكیم من أھم وسائل حل المنازعات منذ وجد المجتمع البشري 
  حسم المنازعات بصفة عامة  وذلك : 

لأن التحكیم یتم عادة دون تقید بإجراءات التقاضي  وبذلك یتخلص الخصوم من البطء المعتاد أمام القضاء ؛ كما أنھ یتم  .1
  غالباً على درجة تقاضٍ واحدة  

ً قریباً أن جلسات التحكیم تتم عادة في س .2 ریة دون علنیة ، وھو ما یتفق مع رغبة الخصوم الذین یجدون المحكَّم قاضیا
منھم ، یتفھم طبیعة الخلاف ، ویجد الوقت الكافي لحلھ ، ویھتم بالتوفیق بین المصالح المتضاربة ، أكثر من اھتمامھ بتطبیق القانون 

  الجاف  

ة بالأمور ، فلا یحتاج ذلك إلى صدور قرار بندبھم ، مما یوفر الوقت أن المحكَّمین یكونون عادة من أھل الدرایة والخبر .3
  والمصروفات  

                                                 
أبریل  92إلى  27أبو سریع ، كمال محمد ، التحكیم الدولي وأثره في تشجیع الاستثمار، وھو بحث موضوعي قدم لمؤتمر الكویت للتحكیم الدولي من 	 22

  .7م،  1997لسنة 
  .72القاھرة ، –، دار الفكر العربي  1كمال إبراھیم ، التحكیم التجاري الدولي ، ط 	 23
مقدم  محمد أبو العینین ، التحكیم الدولي ودوره في فض منازعات التجارة والاستثمار من واقع تجربة مركز القاھرة الإقلیمي ، وھو بحث موضوعي	 24

  .6حكیم التجاري ، لمؤتمر الكویت للت
  .74كمال ابراھیم ، التحكیم التجاري الدولي ،	 25
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أنھ أداة لتشجیع التجارة بین الدول أو بین أفراد من دول مختلفة ؛ لأنھ یطمئن العنصر الأجنبي من مخاوف الالتجاء إلى  .4
  القانون الوطني ، ویحل لھ كثیراً من مشكلات عدم فھم القانون أو لغتھ  

ل التجار الفصل في  فلھذا نجح التحكیم في حل المنازعات بشكل ملحوظ ، في المسائل التجاریة الوطنیة ، ولذلك یفضِّ
خصوماتھم بطریق التحكیم دون القضاء وقد أخذ بھ المجتمع الدولي قبل إنشاء المنظمات الدولیة ، كعصبة الأمم ، ومنظمة الأمم 

إلى ضرورة استخدام طرق التسویة الودیة : كالوساطة، وحل 	”1907رت معاھدة لاھاي عام المتحدة، والمنظمات الإقلیمیة  وأشا

الدولي بالوسائل السلمیة والودیة، دون اللجوء إلى استخدام الإكراه أو القوة أو الحرب، على وجھ لا یجعل السلم والأمن 	النزاع
  وھذا ما نص علیھ میثاق عصبة الأمم  		خطر	والعدل في

ً فعالاً لحسم كثیر من مشكلاتھم  -وما یزال  -سبة إلى الجماعات، أما بالنسبة إلى الأفراد فقد كان التحكیم ھذا بالن  –علاجا
وذلك عند نشوب الشقاق بینھما ، فیكون التحكیم السبیل الأخیر للتفریق بین  –بصورة خاصة  –وبین الزوجین  –بصورة عامة 

وإن خفتم شقاق بینھما فابعثوا حكماً من أھلھ وحكماً من أھلھا إن یریدا ”سلمین بقولھ تعالى :الزوجین . وقد خاطب الله بھ جماعة الم

   26 “.إصلاحاً یوفق الله بینھما إن الله كان علیماً خبیراً 

  المطلب الثاني : أھمیة التحكیم التجاري  

ة الدولیة وأھمیتھا ، وخاصة بعد التقدم أصبح التحكیم التجاري ضرورة ملحة في الآونة الأخیرة ، نظراً لانتشار التجار
والتكنولوجي، الذي یسَّر نقل العلم والتكنولوجیا والتجارة والاقتصاد بین دول العالم. فصار من الضروري وجود قانون 	العلمي

  واحد یتسم بالمرونة والسرعة والبساطة.

لیؤمن للنزاعات الناشئة عنھا الحلول التي تحتاجھا ، وقد اندفع التحكیم نحو التكیف مع معطیات التجارة الدولیة الجدیدة ، 
  بطابع المصداقیة والضمانة والعدل، وھذه الأمور تتطلبھا المعاملات التجاریة التي وُجِدَ التحكیم التجاري من أجلھا. 

ة التي تتسم بالطابع ولذلك ظھرت قواعد قانونیة تتسم بالبساطة والمرونة في طابع موحد، ولھا استقلالھا عن القواعد الداخلی
الوطني، والقواعد الداخلیة الجامدة وبھذا یبتعد عن الشكوك التي یظھرھا الأطراف في حال اللجوء إلى القضاء الوطني ، فضلاً 
عما تتصف بھ قواعد التحكیم من السریة التامة ، التي تتفق مع الحیاة التجاریة والاقتصادیة في جو من الود والوفاق بین الأطراف 

				27 جمیعھم .

وكان التحكیم التجاري الدولي محل ثقة جمیع الأطراف، لأنھ یحقق طموحاتھم ، فھم الذین یختارون المحكَّمین بأنفسھم، 
ویختارون أحیاناً القانون الذي یطبق علیھم في حال النزاع ، فأصبح التحكیم التجاري نظاماً عالمیاً یعلو القضاء الوطني ، ویقضي 

زع الاختصاص القضائي، وعلى قواعد القانون الدولي الخاص، فیما یتعلق بتنازع القوانین ، وذلك لاتباعھ قواعد على نظام تنا
  مھنیة متخصصة على مستوى العالم .

وقد شھدت التجارة الدولیة بعد الحرب العالمیة الأولى سلسلة من الاتفاقیات الدولیة،  التي أدت إلى انتشار مراكز وھیئات 

 م .1966التجاري في العالم ، مما أثر على اھتمام الأمم المتحدة بالتحكیم التجاري الدولي، فشكلت لجنة تابعة لھا في سنة التحكیم 

28	

  وأوصت بما یلي :

  المتعلقة بتنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة. 1958التصدیق على اتفاقیة نیویورك سنة 	.أ

  وضع ضوابط منسقة لقواعد إجراءات التحكیم .	.ب

  وضع قواعد نموذجیة لمراكز التحكیم .	.ج

  توحید التشریعات الوطنیة .	 .د

	29 العمل على تقویة مراكز التحكیم التجاري الدولي والتعاون فیما بینھا بإنشاء منظمة دولیة.	.ھـ

ً في التحكیم الدولي  وعلى ا لمستوى الدولي فقد وقد كان لذلك أثر كبیر على بقیة الدول التي سرعان ما اعتمدتھ لھا قانونا
تطور التحكیم لیصبح الوسیلة الأساسیة لحل النزاعات المتعلقة بالتجارة ، وسبیلاً أكیداً لجلب رؤوس الأموال والاستثمارات إلى 

	الدول وخاصة النامیة.

  المطلب الثالث :أھمیة التجربة العربیة في مجال التحكیم التجاري 

                                                 
  .35سورة النساء، الآیة :  	26
یت الدولي سمیر أبو اللمع ،  ( رئیس الجمعیة اللبنانیة للتحكیم ) التحكیم الدولي وأثره في جذب رؤوس الأموال وھو بحث موضوعي مقدم لمؤتمر الكو 	27

  .3م ،  1997لسنة  29إبریل إلى   27من للتحكیم التجاري في الفترة 
  .2أبو سریع ، التحكیم الدولي وأثره في تشجیع الاستثمار، 	 28
  وما بعدھا. 3أبو سریع، التحكیم الدولي وأثره في تشجیع الاستثمار ،	 29



 Şirketler	ve	Ticari	Müesseseler	Arasında	Ticari	Tahkim‐Ahmad	Albra	FIDALLAH	
 

 
 

 
23 

ي العالم العربي لتحدیث القواعد والنظم القانونیة الخاصة بالتحكیم التجاري . فقد شھدت السنوات الأخیرة تطوراً كبیراً ف
العدید من الدول العربیة إلى اتفاقیة نیویورك الخاصة بتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبي . وكذلك تم الاتفاق على إقامة مركز دولي 	انضم

نة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي " الیونسترال " ویتمتع بجمیع التجاري الدولي بالقاھرة ، یتولى تطبیق قواعد لج	للتحكیم
  والحصانات التي تتمتع بھا المنظمات الدولیة المستقلة .	المزایا

حیث تم إعداد لائحة  1993كما تم الاتفاق على إقامة مركز التحكیم التجاري لدول مجلس التعاون الخلیجي في الریاض سنة 

قِبل خبراء قانونیین من الدول الأعضاء، وقد اكتسبت ھذه اللائحة صیغة التنفیذ بمصادقة لجنة التعاون  إجراءات التحكیم من
  علیھا، وتم الإعلان رسمیاً عن بدء العمل بالمركز ، وجعلوا دولة البحرین مقراً لھذا المركز.	التجاري

ید من الدول العربیة، ونصت على إمكان الاتفاق وقد صدرت قوانین الاستثمار لتشجیع وجلب المستثمرین الأجانب في العد
	30 التحكیم لأنھ یعد وسیلة لفض المنازعات التي قد تثور بین أطراف العقد.	على

ثم طورت أغلب الدول العربیة قوانین التحكیم فیھا ، وصدرت في العدید منھا قوانین جدیدة، تضمنت القواعد الحدیثة في 
في العدید من الدول العربیة على أساس من القانون كالقانون المصري والقانون التونسي والقانون  التحكیم، وأقیمت قوانین التحكیم

	31 البحریني.

	وصرح أحد الوزراء العرب بأن التحدي الذي یواجھ الدول العربیة ھو استعادة العمل العربي المشترك من أجل النمو والأمن
  كیم عربیة دولیة لتسویة المنازعات التجاریة الدولیة ، والتي تنقسم إلى غرفتین :والاستقرار، وذلك بالإسراع في إنشاء محكمة تح

  غرفة التحكیم العربي ، وتكون ھذه بدایة في المرحلة الانتقالیة التي تقدرھا الجامعة العربیة.	 .أ

  غرفة التحكیم العربیة الأجنبیة .	.	ب

  ھا إلى قرارات غرفة التحكیم العربیة في ضوء قواعد ولابد من التنسیق بین قرارات التحكیم الدولیة وإضافت

	32 التي تتلاءم مع أحكام المحاكم العلیا العربیة ، وطبیعة المنازعات وقواعد العدل والإنصاف والأعراف العربیة.	“الیونسترال”

  الاعتبارات التي ساعدت على انتشار التحكیم التجاري  :المطلب الرابع

  لتحكیم التجاري الدولي للمستثمرین في أنحاء دول العالم ما یلي :من المزایا التي یقدمھا ا

  عدم اتساق القواعد القانونیة الداخلیة مع مقتضیات التجارة والاستثمار الدولیین.-1

رغبة أطراف العلاقة القانونیة في تفادي طرح منازعاتھم على القضاء، مع ما تتسم بھ اجراءات التقاضي من بطء 	 -2

وة على احتمال استطالة أمد النزاع ، بسبب تعدد درجات التقاضي ، وإمكانیة الطعن في الأحكام ، وتقدیم إشكالات وتعقید، علا
  تحكمھا اعتبارات اللدد في الخصومة والمماطلة.	التنفیذ، التي ق

وما تتصف بھ اقتضاء الفصل في بعض النزاعات التجاریة خبرة خاصة ومعلومات متمیزة متجددة بأعراف التجارة، 	 -3
	من سرعة التطور ، فضلاً عما یتسم بھ كل نوع من أنواع التجارة والاستثمار الدولیین من خصائص تمیزه عن الأنواع الأخرى،

ً باللغات التي تحرر بھا العقود، فلا یحتاجون في ھذه الحالات إلى الاستعانة بالخبرات  بالإضافة إلى إلمام ھؤلاء المحكَّمین غالبا
	33 أو بخبراء لترجمة مستندات المنازعات التي تحتاج ترجمتھا إلى وقت طویل، ونفقات باھظة.الفنیة، 

ً في اختیار الخصوم ( قانون الإرادة الصریحة أو الإرادة الضمنیة ) وبھذا لایفرض 	 -4 ً وطنیا إن التحكیم قد یطبق قانونا

  تنازع القوانین .علیھم قانوناً ربما لا یرضونھ ، كما ھو الشأن في تطبیق قواعد 

إن قانون التحكیم یتسم بطابع العدالة ، ولا یتقید بنصوص قانونیة جامدة، ربما لا تحقق آمال المستثمرین وتطلعاتھم 	-5

فیقومون على استثمار أموالھم في أیة دولة من دول العالم ، دون خوف أو تردد من ضیاع الأموال في حالة تطبیق قانون أحد 
  الدول .

نون التحكیم مستمد سلفاً من الأعراف والعادات والتقالید التجاریة الدولیة وھذا یضمن استقرار المعاملات التجاریة، إن قا	-6

وجذب الاستثمار ورؤوس الأموال الأجنبیة، وبذلك تستریح نفوس المستثمرین ویقدمون أموالھم طواعیة في جمیع المشروعات 
	34 التجاریة والاقتصادیة.

  التجاري یضمن لأطراف النزاع السریة ، لأن إجراءاتھ تتم في سریة تامة،  لأن التجارة ، إن التحكیم 	-7

  قوامھا السریة ، وتقوم على الثقة بین المدخرین والمستثمرین ، 

                                                 
  .8 ، التحكیم الدولي ودوره في فض منازعات التجارة والاستثمار،محمد أبو العینین 	 30
  .8،  التحكیم الدوليعینین،  محمد أبو ال	 31
  .423القاھرة ،  -دسوقي ، عبد المنعم ،  التحكیم التجاري الدولي والداخلي : تشریعاً وفقھاً وقضاءً وما بعدھا ، مكتبة مدبولي 	 32
  .7،  ، التحكیم ودوره في فض منازعات التجارةمحمد أبو العینین 	 33
  . 34ثمار، أبو سریع ، التحكیم وأثره في تشجیع الاست	 34
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الذین یحرصون على الاحتفاظ بھا نظراً لحساسیة ھذه العلاقات التجاریة وذلك على عكس القضاء العادي حیث تتم إجراءاتھ 
	35 یقة عادیة .بطر

كما أنھ یعد التحكیم عادة أسرع وأقل تكلفة من التقاضي أمام المحاكم، على الرغم من أن النزاع  الدولي المعقد قد یتطلب 	 -8

ً الكثیر من الوقت والمال لحلھ، حتى عند اللجوء للتحكیم، فإن محدودیة الرجوع القضائي المتوافر مقابل قرارات التحكیم 	أحیانا
  نة مع أحكام ، المحاكم تمنح میزة وضاحة.بالمقار

	36 كذلك یمنح الأطراف المرونة اللازمة لوضع الإجراءات التي یمكن أن تدار بسرعة وعلى نحو اقتصادي وفقاً للظروف .

	المبحث الثالث الاحكام الفقھیة والقانویة للتحكیم التجاري

  المطلب الاول : إجراءات التحكیم التجاري 

	التجاري الدولي یفصل في المنازعات التجاریة الدولیة ویطبق قانوناً عاماً موحداً ، فقد ظھرت ھیئات ومراكزمادام التحكیم 
التحكیم في أرجاء المعمورة ، لفض المنازعات، وتكون وظیفتھا قضائیة دائمة، وتكون لھا إجراءاتھا الخاصة بھا، ویلتزم بھا 

ه الھیئات والمراكز الدائمة للتحكیم، وتكون ھذه الھیئات مستقلة ، لھا لوائحھا أطراف الخصومة متى وقع اختیارھم على أحد ھذ
  وإجراءاتھا المستقلة للتحكیم.

  وتتلخص ھذه الإجراءات بما یلي :

  تقدیم الطلب  -أ
  التالیة : طلباً للتحكیم یحتوي على البیانات –سواء كان دولة متعاقدة ، أو شخصاً تابعاً لدولة متعاقدة  –یجب أن یقدم الطرف 

  تعیین كل طرف نزاع بدقة وتعیین عنوانھ . -

  تحدید وبیان ما إذا كان أحد أطراف المنازعة ھیئة أو مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة . -

  		تحدید تاریخ الاتفاق على التحكیم .‐	

  تحدید أن الطرف الآخر یحمل جنسیة دولة أخرى متعاقدة ، وبصفة خاصة عند الاتفاق على التحكیم . -

	37 تحدید طبیعة النزاع ، بین أطراف الخصوم ، من أنھ ذو طبیعة قانونیة وأنھ متعلق بعقد استثمار . ـ -

  تعیین المحكَّمین  -ب
  یجوز أن تحدد مادة التحكیم الواردة في العقد إجراءات محددة لاختیار المحكَّمین :

  ة ) .یمكن وصفھا خصیصاً بحیث تحدد مؤھلات معینة ( كاللغة والجوانب الفنی	ـ 

  اعتبار ما إذا كان من المفضل توفر محكَّم مفرد أو ھیئة من ثلاث محكَّمین .	ـ 

تحدید معظم قوانین المؤسسات ، الإجراءات اللازمة لاختیار المحكَّمین، والتي یتعین اللجوء إلیھا إذا لم ینص العقد على 	ـ 
	38خلافھ.

، وتمنح كل طرف حریة تسمیة محكمة ، بحیث یتفق المحكَّمان وھذه القوانین منھا معاییر خاصة من الاستقلال والحیاد
  المعنیان على رئیس حیادي للھیئة التحكیمیة .

  وإذا لم یتم الاتفاق على المحكَّمین ، تقوم المؤسسة بتطبیق إجراءاتھا اللازمة لاختیار المحكَّم أو المحكَّمین.  -

تكون أغلبیة المحكَّمین من رعایا دولة غیر تلك التي ھي طرف  ویجب أن تتكون من عدد فردي من المحكَّمین ، ویجب أن
	39في الخصومة، أو تلك التي یكون المستثمر طرف النزاع حاملاً جنسیتھا.

ً لما سبـق فقد جـاء في إتفاقیـة مركز التحكیم التجاري لدول الخلیج العربي في ( المادة  تشكل ھیئة 	) ما یلي: 10وتطـبیقا

واحد أو من ثلاثة محكَّمین ، بحسب اتفاق الأطراف في مشارطة التحكیم أو العقد ، فإن لم یوجد تطبق لائحة  التحكیم من محكَّم

  ): 13الإجراءات التي یصدرھا مجلس الإدارة وجاء في ( المادة 

طة إبداء إذا نازع أحد الطرفین في صحة تعیین أحد المحكَّمین ، یفصل الأمین العام في المنازعة بقرار نھائي ، شری
	40 قبل انعقاد الجلسة المحددة لنظر النزاع .	المنازعة

                                                 
عي مقدم سنوولي، ( رئیس الھیئة الكوریة للتحكیم التجاري ) ، التحكیم الدولي ودوره في تسویة النزاعات التجاریة والاستثماریة : وھو بحث موضو 	35

  .17،  1997إبریل لعام  97إلى  27في الفترة من 	لمؤتمر الكویت للتحكیم التجاري الدولي 
  .1982، دون دار نشر،  1، التحكیم في التجارة الدولیة، ط	ھواشعبد الھادي عباس و جھاد 	 36
  . 42أبو سریع ، التحكیم وأثره في تشجیع الاستثمار، 	37
    وما بعدھا. 62عشوش، أحمد عبد الحمید ، التحكیم كوسیلة لفض المنازعات في مجال الاستثمار ، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندریة ، 	 38
 29إلى  27لي في الولایات المتحدة الأمریكیة )،  اجراءات التحكیم ، وھو بحث   موضوعي مقدم لمؤتمر الكویت التجاري من إكسل بوم ،( محكم دو	 39

  .3، 1997إبریل 
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  مكان التحكیم  -ج
یمكن أن یتم التحكیم داخل أو خارج الدولة ، كما یتفق علیھ في اتفاقیة التحكیم . وإجراءات التحكیم تجري من خلال أدوات 

من تحدید مكان التحكیم باتفاق بین الخصوم ، لأن تحدید  قانونیة أخرى محددة ، بما فیھا معاھدات واتفاقیات تجاریة حدیثة ، فلا بد
	41المكان ھو لب موضوع تنفیذ قرار التحكیم.

  البیانات والأدلة  -د
یجب أن تكون البیانات متسلسلة ومرقمة بوضوح ، وأن تكون أعمال الفصل حول ذلك مفیدة بالنسبة للمحكَّمین  ویقرر 

  المحكَّمون شكل البیانات :

الموثقة ، واللغة المترجمة ، والصور الفوتوغرافیة ، وغیرھا من الأدوات التعبیریة المساعدة المحددة  بالأصول والنسخ
ذلك للتحكیم، وتقاریر أو تحلیلات الخبراء والمواد القانونیة اللازمة لدعم الحجج القانونیة ، وفقاً للقانون القابل للتطبیق المطلوب. وك

	42 من قبل ھیئة التحكیم .بیانات الشھود التي تخضع للنقاش 

  المقاییس المؤقتة للحمایة -ه
	یحق للمحكَّم أن یطلب من المحكَّمة المختصة اتخاذ إجراء قانوني خارج نطاق صلاحیاتھا في التحكم التجاري ، كما یمكنھا

التحكیم ، دون  بطلب من الطرف المعني أن تصدر للطرف الآخر الأوامر التي تراھا ملائمة لحمایة الملكیة التي ھي موضوع
  الإخلال بحقوق الطرفین بالقرار النھائي للتحكیم .

  مدة إجراءات التحكیم  -و
	المدة التي حددتھا معظم الھیئات والمؤسسات التحكیمیة ھي سنتان، غیر أنھ قد تعترضھ بعض الصعاب التي یترتب علیھا مد

ثل الاختلافات حول اختیار الحكمین ، أو اعتزالھم ، أو ھذه المدة وعلى ھذا ، فإن ھذه المدة قد تختلف من خصومة لأخرى ، م
	43 طلب أحد الخصوم التأجیل لتقدیم مذكرات للدفاع ، أو اعتراضھ على اختصاص المركز ، وغیر ذلك .

  تسلیم التحكیم وتسجیلھ  	ي ـ
ن الطرفین نسخة موثقة من القرار ینظم عملیة تسلیم القرار للطرفین المعنیین وفقاً للقانون أو القواعد المرعیة. وتسلیم كل م

مع طلب التسلیم، أما الأصل فیحفظ أمانة لدى المحكَّمة المختصة. وتسلم نسخة أصلیة من قرار لكل طرف إما شخصیاً أو بالبرید 
  أو وفق أي طریقة یحددھا القانون .

نھ یجوز للطرف الآخر رفع قضیة أمام المحكَّمة أما إذا لم یتقید الطرف الخاسر، أو لم ینو التقید بالقرار المسلم لھ أصولاً، فإ
	44 المختصة بھدف التنفیذ القسري للقرار.

  تكالیف التحكیم  -ز
	تدفع رسوم التسجیل لطلب التحكیم أمام المركز. وتقدر وفقاً لاتفاق أطراف الخصومة وفي حال عدم الاتفاق یقدرھا المركز،

  ویلتزم بدفعھا المتخاصمون . 

ً ما تقسم ھذه ونفقات التحكیم تخت لف من خصومة لأخرى بحسب الظروف المحیطة بھا، والمدة التي تستغرقھا ، وغالبا
	45النفقات بالتساوي بین الخصوم مالم یتم الاتفاق على خلافھ، وفقاً لقواعد العدالة.

  أطراف التحكیم  	-ك

ة أشخاص تربطھم مصلحة واحدة، فإنھ أجازت بعض العقود الدولیة تعدد أطراف التحكیم، إلا أنھ إذا اتصل النزاع بعد
یمكنھم الاشتراك متضامنین في تعیین محكَّم واحد؛ وذلك للحیلولة دون تعدد الأطراف المشتركین في التحكیم نفسھ. كما یمكن لأي 

	46طرف الانضمام إلى التحكیم، وذلك بالتصدیق على تعیین المحكَّمین الممثلین لأطراف النزاع.

  بادئ الخاصة التي تطبق على التحكیم التجاري الدولي المطلب الثاني : الم

  وھذه المبادئ تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

مبدأ شرعیة واستقلالیة اتفاق التحكیم: ویتحقق من خلال استقلالیة قانون التحكیم عن العقد الأساسي واستقلالیتھ أیضاً  -أ
  ن طریق التنازع بین القوانین .عن أي قانون وطني ، ولو بالإشارة حتى لا یتم التأثیر علیھ ع

                                                                                                                                                    
  .19	مركز التحكیم التجاري لدول مجلس التعاون الخلیجي،	 40
  .22؛ سنوولي التحكیم الدولي،  18دسوقي ، التحكیم التجاري الدولي والداخلي، 	 41
  .7اكسل بوم، إجراءات التحكیم ، 	 42
  .43أبو سریع التحكیم الدولي وأثره في تشجیع الاستثمار ، 	 43
  .26سنوولي، التحكیم الدولي، 	 44
  .44أبو سریع التحكیم الدولي وأثره في تشجیع الاستثمار 	 45
  .87عشوش ، التحكیم كوسیلة لفض النزاعات في مجال الاستثمار ، 	 46



 Şirketler	ve	Ticari	Müesseseler	Arasında	Ticari	Tahkim‐Ahmad	Albra	FIDALLAH	
 

 
 

 
26 

: وھو یطبق على الإجراءات. وھذا یعني أن یلتزم الأطراف بتنفیذ  مبدأ استقلالیة الأطراف في تنفیذ اتفاقیة التحكیم	 -ب
  حیث یجب أن لا یتم تعطیل الإجراءات، كما لا یجب مناقضة أنفسھم .	الاتفاقیة،

كیم ولیس مجرد مبدأ إجرائي، وھذا المبدأ إذا لم یقرره الأطراف أنفسھم مبدأ السریة: وھو ركن أساسي من أركان التح		-ج
	47ضمن قواعد التحكیم، فھو یكون قاعدة إجرائیة على حدة.

  المطلب الثالث : طبیعة التحكیم التجاري وشروطھ واختصاصاتھ 

  اولا : اختصاصات ھیئة التحكیم

في قانون أصول المحاكمات الكویتي  في المواد المدنیة والتجاریة ، أنھا فقد جاء في المادة الثانیة من قانون التحكیم القضائي 
  تختص بما یلي :

  الفصل في المنازعات التي یتفق ذوو الشأن على عرضھا علیھا . -أ

الفصل في المنازعات الناشئة عن العقود لتي تبُرم ، وتتضمن حل ھذه المنازعات بطریق التحكیم ، ما لم ینص في العقد  -ب
  ام خاص بالتحكیم على غیر ذلك.أو في نظ

الفصل في المنازعات التي تقوم بین الوزارات أو الجھات الحكومیة، أو الأشخاص الاعتباریة العامة، وبین الشركات  -ج
  التي تملك الدولة رأسمالھا، أو فیما بین ھذه الشركات. 

صة، ضد الوزارات أو الجھات الحكومیة، أو الفصل في طلبات التحكیم التي یقدمھا الأفراد أو الأشخاص الاعتباریة الخا
  الأشخاص الاعتباریة العامة في المنازعات التي تقوم بینھم . وتلتزم ھذه الجھات بالتحكیم ، مالم تكن المنازعات قد سبق رفعھا        

	48 أمام القضاء.

  ثانیا: شروط التحكیم وصفات المحكم

  الشرط التحكیمي 	 -أ
ضى العقد ، كما أن فیھ منفعة للطرفین، إذ بھ یتحقق إحقاق الحق بسرعة أكثر من سرعة وھو شرط صحیح لا ینافي مقت

  القاضي في البت .

  وھو شرط مدرج في العقد ویعد جزءاً لا یتجزأ منھ ، وأھم عناصره :

 ھذا النزاع  تطابق إرادة طرفي العقد على ضرورة حسم نزاعٍ قد ینشأ عن تطبیق ھذا العقد بطریق التحكیم ، أیاً كان نوع
  ، سواء أكان فنیاً أم قانونیاً أم مالیاً .

 .الاتفاق على أن التحكیم یشمل سائر المنازعات التي قد تتفرع عن النزاع الأصلي المطروح  
 .الاتفاق على وسیلة تحدید موضوع النزاع . وھذا أھم عنصر من عناصر شروط التحكیم  
 ریقة تعیینھ .الاتفاق على مكان التحكیم ، وشخص المحكَّم وط  
  وقد سبق ذكرھا  –الإجراءات التي یجب مراعاتھا من جانب أطراف التحكیم ، ومن جانب المحكَّم- .  
 الاتفاق الصریح على تفویض أو عدم تفوض المحكَّم بالصلح ؟  

 .49 الاتفاق الصریح على أن حكم المحكَّم الذي یصدر منھ یكون باتـاً غیر قابـل لأي طعـن	

  م وصفاتھ في التحكیم التجاري :شروط المحكَّ  -ب 

  ینبغي أن تتوافر في المحكَّم التجاري صفات شخصیة ومؤھلات فنیة :

  الصفات الشخصیة المرغوبة في المحكَّمین الدولیین في المنازعات التجاریة ، ھي : 	أولا:

  وحجتھ إذا ما قامت صعوبات أوأن یكون المحكَّم ذا شخصیة قیادیة ، فیستطیع إقناع الأطراف ومحامیھم بقوة شخصیتھ	
  مشكلات أثناء نظر النزاع .

  وأن تتوافر فیھ الشجاعة ، لتحدید سیر الإجراءات ومواصلة الاتجاه الذي تم اختیاره	حتى النھایة.  
  وكذا القدرة على اتخاذ القرارات السلیمة، وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف، خاصة في القضایا التجاریة لأن الأطراف لا

  ھمھم تطبیقات قانونیة معقدة، بل ھم یریدون قرارات یقبلونھا عن طیب خاطر.ت

                                                 
تمر ریو،( .رئیس اللجنة الفرنسیة للتحكیم ) ، القواعد الإجرائیة التي یتبعھا المحكَّمون في التحكیم التجاري ، وھو بحث موضوعي مقدم لمؤبراتراندمو	 47

	.23، 1997إبریل لسنة  29إلى  27الكویت للتحكیم التجاري من 
  .178في المواد المدنیة التجاریة ، السلطة القضائیة ، وزارة العدل الكویتیة ، باب ولایة التحكیم القضائي 	 48
للتحكیم العلوي ، علي بن خمیس ، التحكیم الدولي في الفقھ الإسلامي في مجال التجارة والاستثمار، وھو بحث موضوعي مقدم لمؤتمر الكویت الدولي 	49

  .4، 1997إبریل  29إلى  27التجاري في الفترة من 
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 .والقدرة على الإرادة ، كمعرفتھ بالقانون الواجب التطبیق ، وإلمامھ بموضوع النزاع  
 اتھ الثقة بالنفس والتصمیم على النجاح، فحریة التصرف الواسعة التي تمنحھا معظم القوانین للمحكَّمین تشكل في الوقت ذ

 ً   وصعوبة وعبثاً ، وعلى المحكَّمین أن یتغلبوا علیھا بأسلوب منظم وحسب الأصول.	تحدیا

 .50 كما ینبغي اتصاف المحكَّم بمستوى أخلاقي رفیع، وإحساس عمیق بالمسئولیة	

  المؤھلات الفنیة للمحكَّم  	ثانیاً:

 	لقانونیة الأساسیة في العالم .أن یكون لدیھ ثقة قانونیة واسعة، تشمل القانون المقارن والأنظمة ا  

  لكي ینجح المحكَّم الدولي في مھمتھ یجب علیھ مراعاة فكرة النسبیة في القوانین، 	”ویقول البروفیسور بیار لالیف في ھذ:

ً على التعددیة القانونیة، وعلى تنوع الثقافات واختلاف الأنظمة ال ً بالقوانین المقارنة، وأن یكون منفتحا سیاسیة وأن یكون ملما

	51.“والاجتماعیة 

  بالأمور ً یجب أن یكون المحكَّم التجاري خبیراً بالمھنة أو النشاط التجاري الذي نشأ عنھ النزاع، وأن یكون مُلما

	52المصرفیة.

  التشابھ الثقافي مع الطرف المعني ، أي القدرة على فھم البیئة الاجتماعیة التجاریة التي یعمل من خلالھا الطرف

	53المعني.

 .لا یشترط أن یكون المحكَّم من جنسیة معینة، إلا إذا اتفق طرفا التحكیم، أو نص القانون على غیر ذلك  
 	 لا یصح أن یكون المحكَّم قاصراً أو محجوراً علیھ أو محروماً من حقوقھ المدنیة ، بسبب الحكم علیھ في جنایة أو بسبب

	54إفلاسھ، ما لم یرد إلیھ اعتباره.	شھر

  ) .  11وجاء في اتفاقیة مركز التحكیم التجاري لدول الخلیج العربیة في المادة ( 

یشترط في المحكَّم أن یكون من رجال القانون أو القضاء أو من ذوي الخبرة العالیة ، والاطلاع الواسع في التجارة أو ”

  ."والاستقلال في الرأيأو المال، وأن یكون متمتعاً بالأخلاق العالیة والسمعة الحسنة ، 	الصناعة

  ثالثا: طبیعة التحكیم التجاري 

  الطبیعة القانونیة للتحكیم التجاري  -أ
التحكیم في الحقیقة لیس اتفاقاً محضاً ، ولا قضاءً محضاً ، وإنما ھو نظام یمر في مراحل متعددة ، 	وھو عند فقھاء القانون.

فھو في أولھ اتفاق وفي وسطھ إجراء، وفي آخره حكم. فیجب مراعاة اختلاف 	یلبس في كل منھا لباساً خاصاً ، ویتخذ طابعاً مختلفاً.
	55ھذه الصور عند تعیین القانون الواجب التطبیق.

فالاتجاه الذي یرى أن التحكیم ذو طبیعة تعاقدیة ، یقرر أن القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع ھو قانون الإرادة ، 
  اق عادي لاحكم .وأن قرار التحكیم ھو مجرد اتف

في حین أن الاتجاه الذي یرى أن التحكیم ذو طبیعة قضائیة، یقرر أن القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع ھو 
  محل التحكیم، وأن قرار التحكیم ھو عبارة عن حكم قضائي .	قانون

العقد وقواعد الحكم ، ویرون أن قرار أما الاتجاه الثالث الذي یرى أن التحكیم ذو طبیعة مزدوجة فإنھم یطبقون قواعد 
	56 التحكیم ھو عبارة عن حكم ذي شكل تعاقدي .

  وتفصیل ھذه الآراء ما یلي :

  الطبیعة التعاقدیة للتحكیم التجاري  -ب

ً إلى إرادة أطراف المنازعة واتفاقھم علیھ ، سواء تم الاتفاق علیھ ضمن  یرى أنصار ھذا الاتجاه أن التحكیم یرجع أساسا
  العقد، أو مشارطة تحكیم مستقلة .	وطشر

                                                 
ي للفرقة الاقتصادیة الفیدرالیة النمساویة )، إعداد المحكَّمین الدولیین للفصل في المنازعات التجاریة وھو فیزنر میلیس، ( رئیس مركز التحكیم الدول	 50

  .2م ،  1997إبریل سنة  29إلى  27موضوعي مقدم لمؤتمر الكویت للتحكیم التجاري في الفترة من 	بحث
المشكلات العملیة في التحكیم التجاري الدولي وھو بحث موضوعي مقدم لمؤتمر  الأحدب ، عبد الحمید ،( رئیس الھیئة العربیة للتحكیم الدولي )، 	51

  .1،  1997أبریل سنة  29إلى  27الكویت للتحكیم التجاري من 
  .5فیزنر میلیس ، إعداد المحكَّمین الدولیین للفصل في المنازعات التجاریة، 	 52
  .9اریة ،سنوولي ، التحكیم الدولي ودوره في تسویة النزاعات التج	53
  .127دسوقي، التحكیم التجاري الدولي والداخلي ، 	 54
  .74كمال إبراھیم،  التحكیم التجاري الدولي ،	 55
  .13أبو سریع، التحكیم التجاري ، 	 56
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وعلى ھذا فإن مصدر التحكیم یكون ھو اتفاق طرفي النزاع، وتكون القرارات عبارة عن إتفاقات بین أطراف النزاع، بالتالي 
	57 فإنھا لا تكون قابلة للطعن علیھا، لاتفاقھم مع إرادتھا .

  الطبیعة القضائیة للتحكیم التجاري 		-ج

لاتجاه، أن العبرة في التحكیم ھو الأخذ بالمعاییر الموضوعیة لا الشكلیة بمعنى أنھ ینظر إلى المھمة یرى أنصار ھذا ا
إلى المحكَّم والغرض منھا ، على اعتبار أن الدولة ھي التي تتولى الفصل في المنازعات بین الأطراف ، وترسي العدالة 	الموكلة

	58طریق أعوانھا من القضاة.	بینھم، عن

تحكیم ترجع إلى فكرة المنازعة وكیفیة حلھا ، وأن المحكَّم عندما یقوم بھذا العمل فإنھ یكون قاضیاً مختاراً من قبل فطبیعة ال
	59الأطراف ، لیقضي بالحق ویطبق علیھم القانون.

  الطبیعة المزدوجة للتحكیم التجاري  	-د

لقضائي، وھو نتیجة للتوفیق بین مبدأ احترام سلطان یرى أنصار ھذا الاتجاه ، أن التحكیم یجمع بین الطابعین التعاقدي وا
الإرادة، ومبدأ الانصیاع لأحكام التنظیم القانوني السائدة في المجتمع . فھو طابع مختلط یجسد فكرة العقد لاحترامھ لمبدأ سلطان 

ن القضـاء. وفي اختیارھم ویظھر ذلك بوضوح في اختیار الخصوم لنظام التحكیم، كوسیلة لفض المنازعات، بعیـد عـ	الإرادة،
للقانون الواجب التطبیق وموضوع النزاع، ویجسد في الوقت نفسھ فكرة القضاء ویظھر ذلك بوضوح عند لجوء الأطراف إلى 
القضاء، لإعطاء قرار التحكیم القوة التنفیذیة. إذ بأمر التنفیذ یتحول التحكیم إلى عمل قضائي ویتحول قرار التحكیم إلى حكم 

	60قضائي.

وقد انُتقُِد الاتجاه الأول : بأن أصحابھ اعتقدوا خطأ أن إقامة العدالة حكر على الدولة ، وھذا القول غیر صحیح إذ یستطیع 
أطراف النزاع الاتفاق فیما بینھم على أن یختاروا حكماً لیقضي فیما بینھم . بل إن القضاء في بدایة ظھوره كان یتخذ شكل التحكیم، 

  الأطراف . لإرساء العدالة بین

كما أنُتقُد الاتجاه الثاني: بأن أنصاره قد انقسموا على أنفسھم حول تحدید طبیعة الوظیفة القضائیة التي یباشرھا المحكَّم : 
فمنھم من یرى أن وظیفتھ إقامة العدالة بین الخصوم، في حین أن الجانب الآخر یرى أنھ یشكل جھة قضائیة ، تقف جنباً إلى جنب 

	61الدولة على قدم المساواة.بجوار قضاء 

إلا أن علماء القانون رجحوا الاتجاه الثالث وھو أن التحكیم ذو طبیعة مزدوجة، لأن قرارات التحكیم تعد ذات طابع تعاقدي ، 
 مثل أمر التنفیذ ، ثم تنقلب إلى حكم قضائي بمجرد شمولھا بأمر التنفیذ . وتخضع بالتالي عند تنفیذھا لقواعد تنفیذ الأحكام

  وقولھم ھذا في الواقع ینطبق على التحكیم بصورة عامة لا على التحكیم التجاري خاصة.	62القضائیة.

  القرار التحكیمي -رابعا 

ً لجمیع الأطراف ، وھذا ما نصت علیھ اتفاقیة نیویورك لسنة  إذ نصت ( المادة  1958یعُد القرار التحكیمي نھائیاً وملزما

  یكون ملزماً للأطراف ، ولا یمكن أن یستأنف أو یستبعد لأي سبب ، إلا ما ذكرتھ الاتفاقیة نفسھا . منھا: على أن حكم المحكَّم	)53

" من ھذه الاتفاقیة على أنھ یجب على كل دولة متعاقدة الاعتراف بحكم المحكَّم الصادر طبقاً للإتفاقیة  54ونصت " المادة 

یذ الالتزامات المالیة التي یقررھا الحكم ، وذلك لأنھ یعد حكماً نھائیاً صادراً من والذي یعد ملزماً ، كما یجب على الدولة القیام بتنف
	63 كما ھو الشأن في الأحكام التي تصدر من المحاكم القضائیة الداخلیة.	المركز،

  " من نظام الغرفة التجاریة الدولیة : 29وقد جاء في " المادة 

  القرار التحكیمي قطعي .	 .أ

بمجرد إخضاع النزاع للتحكیم أمام الغرفة التجاریة الدولیة تنفیذ القرار بشكل فوري ، ویمتنعان عن  یتعھد الطرفان	.ب

	64 اللجوء إلى أي طریق من طرق المراجعة.

  وغالبیة الأحكام التحكیمیة یتم تنفیذھا على الفور بشكل رضائي ، والسبب في ذلك :

                                                 
  .4سیمون روز، الإشراف القضائي في مجال التحكیم التجاري ،وھو بحث موضوعي مقدم لمؤتمر الكویت للتحكیم التجاري، 	 57
  .14ریع ، التحكیم التجاري ، أبو س	 58
  .14المصدر نفسھ، 	 59
  .14المصدر نفسھ، 	60
  .6سیمون روز ، الإشراف القضائي في مجال التحكیم التجاري ، 	61
  .7المصدر نفسھ ، 	 62
  .26أبو سریع ، التحكیم الدولي وأثره في تشجیع الاستثمار ، 	 63
  .498دولیة، عبد الھادي عباس وجھاد ھواش التحكیم في التجارة ال	64
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یجة إلى مجموعة ما ، ومن الصعب علیھ الخروج على ھذه المجموعة أن من یتعامل في حقل التجارة الدولیة ینتمي بالنت .1
ض سمعتھ التجاریة لما یلحق بھ أكبر الأضرار .   ، وإلا عرَّ

أن التاجر یتعامل مع مجموعة من الأشخاص لا تتغیر ولا تتبدل بسھولة ، ومن یخسر الیوم یعوض غداً، لأن التعامل  .2
  مستمر بین ھذه الأطراف .

	65 تفرضھا النقابات في حال عدم تنفیذ القرار ھو أخشى ما یخشاه التاجر المتمرد .العقوبات التي  .3

  المطلب الرابع : مسائل وصورومشاكل متعلقة بالتحكیم التجاري 

  اولا : مسائل متعلقة بالتحكیم التجاري 

  حالات رفض حكم التحكیم   :1مسألة 

لات استثنائیة، خاصة یمكن رفض حكم التحكیم إذا توافرت واحدة أوردت اتفاقیة نیویورك المتعلقة بالتحكیم التجاري، حا
  منھا، وھي :

إذا كان في أحد الأطراف عدیم الأھلیة طبقاً للقانون الواجب التطبیق علیھم، أو بطلان عقد التحكیم طبقاً للقانون المختار  .1
  من قبل أطراف الخصومة .

  یستطع إبداء الدفاع أمام محكمة التحكیم. عدم إعذار المدعى علیھ بطریقة قانونیة ، أو إذا لم .2

  قضى بھ.	أن حكم التحكیم قد فصل في نزاع خارج مشارطة التحكیم أو عقد التحكیم ، أو تجاوز حدودھما فیما .3

  إذا كان تكوین المحكمة ، أو القواعد الإجرائیة لا تتفق مع ما اتفق علیھ أطراف الخصومة. .4

  لسلطة المختصة ، أو وفقاً للقانون الذي تم فیھ إصداره.إذا كان الحكم غیر ملزم لإیقافھ من ا .5

  إذا كان موضوع النزاع غیر قابل للفصل فیھ بطریقة التحكیم وفقاً لقانون مكان التحكیم . .6

	66إذا كان الاعتراف بالحكم وتنفیذه یعد مخالفاً للنظام العام في بلد التنفیذ. .7

  حالات معارضة حكم التحكیم :2مسألة 

  " من اتفاقیة نیویورك أنھ تجوز المعارضة في حكم التحكیم بأحد الأسباب التالیة : 51ادة جاء في " الم

ویكون من شأنھا 	طلب مراجعة الحكم ، وتكون المراجعة إذا تم اكتشاف وقائع جدیدة لم تكن مطروحة أمام المحكمة، .1
طلب تفسیر مضمون الحكم وتحدید نطاقھ ، 	الطلب.تغییر الحكم، ولكن یشترط ألا تكون ھذه الوقائع معلومة من المحكمة ومقدم 

	67 ویتم ذلك بمعرفة المحكمة التي أصدرت الحكم كلما كان ذلك ممكناً .

  طلب ابطال الحكم . وھذا إذا توافرت فیھ أحد الأسباب التالیة : .2

  إذا كان تشكیل المحكمة غیر صحیح ، وفقاً لنصوص الاتفاقیة .

	68 اتھا المحددة .إذا تجاوزت المحكمة حدود اختصاص

  إذا وقع فساد أو رشوة من أحد أعضاء المحكمة .
  إذا لم تراع المحكمة أحد القواعد الإجرائیة الجوھریة .

	69إن كان الحَكَمُ قد أصدر قراره دون اتفاق في التحكیم ، أو استناداً إلى اتفاق ملغي، أو انتھت فترة صلاحیتھ.

النسبة لبعض الاتفاقیات العربیة، فأذكر منھا مركز التحكیم التجاري لدول الخلیج ھذا ما یتعلق باتفاقیة نیویورك ، أما ب

: أن الحكم الصادر من ھیئة التحكیم وفقاً لھذه الإجراءات یكون ملزماً للطرفین ونھائیاً وتكون لھ “	15المادة ”فقد جاء في	العربیة:

  جھة القضائیة المختصة.قوة النفاذ في الدول الأطراف، بعد الأمر بتنفیذه من قبل ال

" في الفقرة الثانیة في الاتفاقیة الخاصة بتسویة المنازعات التجاریة  لدول مجلس التعاون الخلیجي  35وجاء في " المادة 

ً للحالات التالیة" 	على الجھة القضائیة المختصة الأمر بتنفیذ حكم المحكَّمین ، ما لم یتقدم أحد الخصوم بطلب لإبطال الحكم وفقا
  حصراُ :

                                                 
  .499المصدر نفسھ ، 	65
  .6	؛ سیمون روز، الإشراف القضائي في مجال التحكیم، 47أبو سریع، التحكیم الدولي وأثره في تشجیع الاستثمار ، 	 66
  .135	عشوش، التحكیم كوسیلة لفض المنازعات في مجال الاستثمار،	 67
  .136المصدر نفسھ، 	 68
؛ 11؛ براتراند موریو، القواعد الإجرائیة التي یتبعھا المحكَّمون في التحكیم التجاري، 6مجال التحكیم التجاري، سیمون روز، الإشراف القضائي في 	 69

  .3سیترن ،التحكیم التجاري، 	بریجیت
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أو بناء على اتفاق باطل، أو سقط بتجاوز المیعاد، أو إذا خرج المحكَّم عن حدود 	إذا كان قد صدر دون وجود اتفاق للتحكیم، 
  الاتفاق .

إذا صدر الحكم من محكَّمین لم یعَُّینوا طبقاً للقانون، أو صدر بناء على اتفاق تحكیم لم یحدد فیھ موضوع النزاع، أو صدر 
	70 یست لھ أھلیة الاتفاق على التحكیم ".من شخص ل

  ثانیا: صور من اتفاقیات التحكیم التجاري 

شھدت التجارة الدولیة بعد انقضاء الحرب العالمیة الأولى ، سلسلة من الاتفاقیات الدولیة، تؤكد أن التحكیم التجاري الدولي 
  قد أصبح قضاءً أصیلاً للتجارة الدولیة. ومن ھذه الاتفاقیات :

  الخاصة بتنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة . 1927اتفاقیة جنیف سنة 	-1

  التي تمت تحت إشراف الأمم المتحدة ، وھي تتعلق بتنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة . 1958اتفاقیة نیویورك سنة   -2

  . 1961الاتفاقیة الأوربیة بخصوص التحكیم التجاري في جنیف سنة 	ـ  3

تسویة المنازعات عن طریق التحكیم ، المتعلقة بالاستثمارات بین الدول، ورعایا الدول الأخرى ، ـ  الاتفاقیة الخاصة ب	4

  برعایة البنك الدولي للإنشاء والتعمیر .

  اتفاقیة تسویة المنازعات الاستثماریة بین الدول المضیفة للاستثمارات العربیة ، وبین مواطني الدول العربیة الأخرى .	ـ 5

  حكیم التي وضعتھا لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولیة " الیونیسترال " قواعد الت	ـ 6

لتحكیم التجاري ، ومقرھا ، والتي أنشأت مؤسسة دائمة ا 1987اتفاقیة عَمّان العربیة للتحكیم التجاري ، الموقعة سنة 	ـ 7

  .الرباط

	71 . 9219اتفاقیة أمریكا الشمالیة للتجارة الحرة " نافتا " لعام 	ـ 8

وفي نظري بالإضافة إلى العدید من الاتفاقیات والمراكز والمؤتمرات والھیئات للتحكیم التجاري ، والتي یقصد منھا إعطاء 
ھیئة التحكیم سلطة الحكم في النزاع دون اللجوء إلى أي قانون وطني  للتخلص من سلطان القوانین مطلقاً ، وإخضاع العقد لقواعد 

  لمبادئ العامة للقانون .القانون الدولي أو ل

  ثالثا: المشكلات العملیة في التحكیم التجاري 

  مشكلة كون المحكَّم غیر ملمٍّ بالقانون  -أ
فإنھ من الصعب تصور محكمة تحكیمیة بدون رجال قانون ، إذ إن النزاع ولو كان یتعلق بأمور فنیة ، فإن حسمھ یجب أن 

ً للقانون ، وأن تسیر المحاكمة و ً لإجراءات قانونیة ، لا یلم بھا إلا الحقوقیون وإلا تعرض الحكمُ لأخطار كبیرة یكون مطابقا فقا
  تعرضھ للإبطال حتى لو كان من الوجھة الفنیة كاملاً .

	72فلا بد أن یجمع المحكَّم بین العلم بالقوانین المختلفة وبین الخبرة والوجھة الفنیة.

عقد ، الذي یتضمن شرطاً تحكیمیاً، ولغة القانون المطبق على التحكیم حتى لا مشكلة اللغة : یجب الأخذ بعین الاعتبار لغة ال
یكون أي طرف غریباً عن التحكیـم بسبب اللغة ، فمن صالح التحكیم أن یكون كل طرف مرتاحاً في الدفاع عن وجھة نظره ، ولو 

	73 اقتضى الأمر أكثر من لغة للتحكیم .

ة التحكیم معتزاً متغطرساً بطریقة تفكیره ومعتقداتھ وأحكامھ على ثـقـافـة أخرى غیر أن لا یكون المحكَّم الذي یتولى إدار -ب
  ثـقـافـتـھ، وإلا فسیجد أحد أطراف التحكیم صعوبة في قبول التحكیم كوسیلة مقبولة لفض المنازعات.

یجب أن تؤخذ بعین 	بھ التيومن الخطأ اختیار المحكَّم على أساس بلده الاصلي أو جنسیتھ ، دون مراعاة مؤھلاتھ  ومواھ -
  الاعتبار.

وكذلك من یتولى التحكیم ولیست لدیھ الخبرة الكافیة ھو مخاطرة كبیرة بحقوق الناس ، لذلك حرصت كثیر من مراكز  -

	74التحكیم على إعداد الدورات الخاصة لإعداد المحكَّمین على ید كبار الأخصائیین بعقد جلسات تحكیمیة نموذجیة.

                                                 
  وما بعدھا. 25مركز التحكیم التجاري :لدول مجلس التعاون الخلیجي،	 70
   	.6	ر،العلوي، التحكیم الدولي في مجال التجارة والاستثما	 71
  .7	الأحدب، المشكلات العملیة في التحكیم التجاري ووسائل علاجھا،	 72
  .181دسوقي، التحكیم التجاري الدولي والداخلي ، 	 73
  .9الأحدب، المشكلات العملیة ووسائل علاجھا، 	 74
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لمطبق ، والاعتراف بالاتفاقیات الدولیة بقانون السیادة المستقلة. وذلك بالالتزام بقوانین التحكیم الدولیة تحدید القانون ا -ج
على 	للتجارة دون التقید بالقانون الوطني وقاعدة تنازع القوانین ، التي یجب أن لا تتدخل في تحدید القانون الذي یصلح للتطبیق

	75 الاتفاق التحكیمي .

المعیب : الذي یشكل حاجزاً دون إمكانیة سیر التحكیم بسلام لیصل إلى حكم آمن ، كإحالة التحكیم إلى  الشرط التحكیمي -د
مركز تحكیم غیر واضح ، أو الإحالة إلى مركز تحكیم باسم غیر واضح ، وكذلك التعبیر عن الالتزام بالتحكیم بشكل مضطرب ، 

قة لھ بالتحكیم أو بالقانون ، ویرفض القیام بھذه المھمة ، أو الإحالة إلى شخص أو إحالة تسمیة المحكَّمین إلى ھیئة أو مركز لا علا
  یكون قد توفى عند نشوب النزاع .

أو أن تكون إجراءات التحكیم غیر قابلة للتطبیق عملیاً ، مثل مھلٍ قصیرةٍ جداً، أو استثناء مواضیع معینة من التحكیم. في 
  وكذلك اشتراط أن یكون الحكم التحكیمي الدولي قابلاً للاستئناف. أنھا متصلة بھا اتصالاً وثیقاً ،	حین

  الشرط المركب  -ه
	76وھو الشرط التحكیمي الذي یحیل إلى التحكیم وفي الوقت نفسھ یحیل إلى اختصاص المحاكم القضائیة.

ھا اتفاقیات التحكیم ھذه بعض مشكلات التحكیم التجاري، التي یمكن التغلب علیھا ومعالجتھا بالطرق التي حددتھا وقیدت -
  والھیئات التحكیمیة .

ولا شك أن القوانین الدولیة والعربیة الحدیثة بشأن الاستثمار والتحكیم التجاري الدولي ، تمثل نقطة تحول لھا دلالتھا في 
بث الطمأنینة لدى تشجیع جذب رؤوس الأموال للاستثمار والتنمیة في المنطقة العربیة والإسلامیة ، وقد كان لھا أبلغ الأثر في 

المستثمرین ، لیدفعوا برؤوس أموالھم إلى مجالات التنمیة الاقتصادیة ، لما یحققھ التحكیم التجاري الدولي ، من الأمن والأمان 
إذ للمستثمرین والتجار ورجال الأعمال ، عندما یلجؤون إلیھ في كل منازعاتھم فیما بینھم ، بعیداً عن المحاكم العادیة وتعقیداتھا، 

بعث على الثقة في نفوس المستثمرین ، مما یدفعھم ویشجعھم على ممارسة تجاراتھم واستثماراتھم التي تدفع بالتنمیة الاقتصادیة 
  قدماً، وتساعد على التطور والازدھار الاقتصادي ، بین جمیع شعوب العالم.

  مسئلة : موقف الشریعة الإسلامیة من التحكیم التجاري الحدیث :

	عبارة عن إجراءات إداریة منظمة تتفق مع التطور العالمي للتجارة الدولیة، وھذا لا –حكیم التجاري فیما عرضتھ الت –إن 
	یخالف ما جاء بھ الفقھاء بل یؤكده وینظمھ، ولا تبدو في ھذه الأھداف، وشروط التحكیم، وخطوات إنجازاتھ، وقراراتھ المدروسة

، أو قصدٍ معروف من مقاصد الشریعة الغراء.في وعي وتجرد، مخالفة لنص شرعي، أو قا   عدة قطعیة أو إجماعٍ بینِّ

حیثما تحققت  :فیشبھ أن یندرج التحكیم التجاري، بأطرافھ وخصائصھ التي ذكرت، في قاعدة الاستصلاح. كما قال ابن القیم 

  المصلحة فثمة شرع الله ودینھ ورضاه .

وإلزامَ قرار التحكیم ، ورفضھ في بعض 	وتنظیماتھِ، وشروطَ المحكَّم،  وإنھ یمكن أن تحتوي إجراءاتِ التحكیم التجاري
  وما یتصل بذلك ، الأصولُ العامة في المبادلات والمعاملات المالیة، وھي انتفاء الجھالة ، والضرر والغرر .	الأحوال

	یا أیھا”ما یوحي بھ قولھ تعالى : ك…. ویحققھا جمیعاً عنصر الرضا الذي یعد في الشریعة روح العقود، وإتفاقات الإرادات 
	77“.الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم

  وما تھدف إلیھ إجراءات التحكیم وشروطھ أكثرَ من تحقیق العدالة التي تؤدي إلى رضا المتنازعین بحكم المحكَّمین.

جار المسلمین؛ ھو : انتشار الإسلام في كثیر من أرجاء المعمورة بأخلاقھم، في وأعظم مثال على وجود أسسھ وقواعده عند ت
	صدقھم، ووفائھم، وأمانتھم، ووعدھم، وعدلھم، إذ كانوا مثالاً للتاجر الصدوق، مما جعل غیر المسلمین یعجبون من ھذه الأخلاق

  النادرة، ویدخلون في دینھم.

لخلفاء الراشدین في الأمور التجاریة ، فإنھا كانت تحل فیما بینھم بجلسة فإذا وجدت بعض الخلافات في عصر الرسالة وا
  تحكیمیة بسیطة وكانت أحكام المحكَّمین تقوم أساساً على العدل ، الذي یذعن لھ المتخاصمون ، ویرضى بھ أطراف النزاع.

  الخاتمة وأبرز النتائج

موحات والقضاء على نظام تنازع الاختصاص القضائي، التحكیم التجاري محل ثقة جمیع الأطراف ، لما یحققھ من الط .1
وعلى قواعد القانون الدولي الخاص، فیما یتعلق بتنازع القوانین، وذلك لاتباعھ قواعد متخصصةً بأسلوب خاص لحسم النزاع، 

                                                 
ھو بحث موضوعي مقدم لمؤتمر الكویت الدولي للتحكیم الطیار، لصالح بكر ، المشاكل العملیة التي تواجھ التحكیم في العلاقات التجاریة الدولیة، و	75

  .369. وانظر: عبد الھادي عباس وجھاد ھواش التحكیم في التجارة الدولیة 4التجاري، 
  .6	،2الأحدب ، المشكلات العملیة، 	 76
  .29سورة النساء ، الآیة : 	 77
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تحددھا في النھایة حدود الذي یبیح للأفراد اختیار إجراءات التحكیم، ولغةَ التحكیم، ومكانھَ، والقانون الواجب التطبیق، والتي 
  النظام العام.

ً من الأعراف والعادات والتقالید التجاریة الدولیـة. وبذلك یضمن استقرار  .2 إن قانون التحكیم التجاري مستمد سلفا
المعاملات التجاریة، وجذبَ رؤوس الأموال الأجنبیة ، دون خوف أو تردد من ضیاع الأموال ، مما یریح نفوس المستثمرین 

  ون أموالھم طواعیة في جمیع المشروعات التجاریة والاقتصادیة.فیقدم

إن للتحكیم التجاري إجراءاتٍ خاصةً، لا تختلف مع ما توصل إلیھ فقھاء الشریعة قدیما  . وھي إداریة یحتاج إلیھا  .3
  الذي كان ولید التطور التكنولوجي والاقتصادي.	العصر الحدیث،

والمؤھلات الفنیة أثر كبیر في نجاح حكومتھ وأھمھا : الخبرة في المھنة أو  للصفات الشخصیة في المحكَّم التجاري .4
ت و النشاط التجاري ، وأن یكون ملماً بالأمور المصرفیة ، عالماً  بالقوانین المقارنة ، ومنفتحاً على التعددیة القانونیة وتنوع الثقافا

  بقضایا لا بد من العلم بأحكام الشریعة الإسلامیة فیھا.

التحكیم التجاري، في شأن مدني أو تجاري، لا یختلف عن باقي أنواع التحكیم الأخرى في الشریعة الإسلامیة ، لذا إن  .5
یجب مراعاة قواعدِ وضوابطِ التحكیم الشرعیة فیھ . فھو بھذا لا یخالف ما جاء بھ الفقھاء ، بل یؤكده وینظمھ ؛ ویشُبھ أن یندرج 

  ھ ، فحیثما تحققت المصلحة فثمة شرع الله ودینھُ ورضاه.التحكیم التجاري ، بأطرافھ وخصائص

إن المشكلات العلمیة في التحكیم التجاري یمكن حلھا بإنشاء مراكز تحكیمیة ، بإعداد دورات خاصة ، لإعداد المحكَّمین  .6
	على ید كبار الأخصائیین ، وذلك بعقد جلسات تحكیمیة نموذجیة.

الأمم والشعوب تنعم جمیع الأمم ، وخاصة الفقیرة منھا، بازدھار في اقتصادھا  إن تطبیق التحكیم التجاري الدولي بین .7
القومي والدولي ، لما یحققھ من بث للطمأنینة لدى المستثمرین ، لیدفعوا برؤوس أموالھم إلى مجالات التنمیة الاقتصادیة، بعیدین 

	عن المحاكم العادیة وتعقیداتھا.
	

  ثبت المصادر والمراجع

. مطبعة البابي الحلبي . القاھرة : 2ط-،  جواھر الإكلیل شرح مختصر العلامة خلیلالح عبد السمیع الآبي،  الأزھري، ص

  م  . 1947 -ھـ 1366

وھو بحث المشكلات العملیة في التحكیم التجاري الدولي  الأحدب، عبد الحمید ،( رئیس الھیئة العربیة للتحكیم الدولي )، 

  .1997أبریل سنة  29إلى  27للتحكیم التجاري من موضوعي مقدم لمؤتمر الكویت 

، وھو بحث   موضوعي مقدم لمؤتمر الكویت  اجراءات التحكیم( محكم دولي في الولایات المتحدة الأمریكیة )،  	إكسل بوم،

  .1997إبریل  29إلى  27التجاري من 

، وھو لتي یتبعھا المحكَّمون في التحكیم التجاري القواعد الإجرائیة ا(رئیس اللجنة الفرنسیة للتحكیم ) ، 	براتراندموریو،

  .1997إبریل لسنة  29إلى  27بحث موضوعي مقدم لمؤتمر الكویت للتحكیم التجاري من 

  ، عیسى البابي الحلبي  القاھرة   1، ط شرح المحلي على المنھاججلال الدین المحلي ، محمد بن أحمد بن محمد بن إبراھیم،  

، دار  4، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار ،  ط الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیةماعیل بن حماد، الجوھري، أبو نصر إس

  ،1987 - ھـ 1407بیروت ،  –العلم للملایین 

، تحقیق :  مھدي المخزومي، د  كتاب العینالخلیل، أبو عبد الرحمن ، بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراھیدي البصري ، 
  دار ومكتبة الھلال . إبراھیم السامرائي ،

  القاھرة -: تشریعاً وفقھاً وقضاءً وما بعدھا ، مكتبة مدبولي  التحكیم التجاري الدولي والداخليدسوقي، عبد المنعم ،  

  مطبعة الخلود  بغداد : 1، ط عقد التحكیمالدوري، قحطان عبد الرحمن ،  

  م  وھو رسالة جامعیة . 1985 –ھـ  145

ھـ   1412، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة ، جامعة حلب ط: أصول المحاكمات المدنیةسلحدار، صلاح الدین، 

  م. 1992

وھو بحث موضوعي  التحكیم الدولي وأثره في جذب رؤوس الأموالسمیر أبو اللمع،  ( رئیس الجمعیة اللبنانیة للتحكیم ) 

  م. 1997لسنة  29بریل إلى  إ 27مقدم لمؤتمر الكویت الدولي للتحكیم التجاري في الفترة من 

: التحكیم الدولي ودوره في تسویة النزاعات التجاریة والاستثماریة  سنوولي، ( رئیس الھیئة الكوریة للتحكیم التجاري ) ،

  .1997إبریل لعام  97إلى  27وھو بحث موضوعي مقدم لمؤتمر الكویت للتحكیم التجاري الدولي في الفترة من 
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  ،وھو بحث موضوعي مقدم لمؤتمر الكویت للتحكیم التجاري. لقضائي في مجال التحكیم التجاريالإشراف اسیمون روز، 

  . باب ولایة التحكیم القضائي في المواد المدنیة التجاریةالسلطة القضائیة : وزارة العدل الكویتیة  

،وھو بحث موضوعي مقدم لمؤتمر  لیةالمشاكل العملیة التي تواجھ التحكیم في العلاقات التجاریة الدوالطیار، صالح بكر، 
  الكویت الدولي للتحكیم التجاري.

بحاشیة رد  الدر المختار شرح تنویر الأبصارابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي 

  ، دار الكتب العلمیة : بیروت.2المحتار ، ط

  1982، دون دار نشر،  1، طرة الدولیةالتحكیم في التجاعبد الھادي عباس و جھاد ھواش ، 

  ، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندریة .   التحكیم كوسیلة لفض المنازعات في مجال الاستثمارعشوش، أحمد عبد الحمید ، 

  م. 1999مطبوعات جامعة الكویت ،  1، ط قانون التحكیم الكویتيعطیة، عزمي عبد الفتاح ، 

مقدم ، وھو بحث موضوعي  دولي في الفقھ الإسلامي في مجال التجارة والاستثمارالتحكیم الالعلوي، علي بن خمیس ، 
  إبریل. 29إلى  27في الفترة من  لمؤتمر الكویت الدولي للتحكیم التجاري

  م . 1991،دار الكتب العلمیة  بیروت،   1، ط الدرر الحكام شرح مجلة الأحكامعلي حیدر، 

  م. 1994ھـ 1414لنوري  دمشق  ط فضلون، محمد أمین ،التحكیم ، مطبعة ا

  م.1983 -ھـ  1404، ذات السلاسل ، الكویت ،  2، مصطلح تولیة ، ط الموسوعة الفقھیةوزارة الأوقاف الكویتیة ، 

لبنان،   –، مؤسسة الرسالة ، بیروت 2، ط القاموس المحیطالفیروز آبادي، مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب ، 

  م.1987 -ھـ 1407

  ، المكتبة العلمیة،  بیروت . المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیرومي، أحمد بن محمد بن علي ،الفی

إعداد المحكَّمین الدولیین للفصل في  فیزنر میلیس، ( رئیس مركز التحكیم الدولي للفرقة الاقتصادیة الفیدرالیة النمساویة )،
  م. 1997إبریل سنة  29إلى  27ویت للتحكیم التجاري في الفترة من وھو بحث موضوعي مقدم لمؤتمر الك المنازعات التجاریة

، مطبعة المنار بمصر   1، طالمغني مع الشرح الكبیرابن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد ،

  ھـ . 1347

  القاھرة . –، دار الفكر العربي  1، ط  كمال إبراھیم، التحكیم التجاري الدولي

: دار 1لابن نجیم ط  البحر الرائق شرح كنز الدقائقیم، زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف المصري ، ابن نج

  المعرفة  بیروت. 

من واقع تجربة مركز القاھرة الإقلیمي ،  التحكیم الدولي ودوره في فض منازعات التجارة والاستثمارمحمد أبو العینین ، 
  كویت للتحكیم التجاري. وھو بحث موضوعي مقدم لمؤتمر ال

 1421بیروت ،  –، مؤسسة الرسالة  1، ط السنن الكبرىالنسائي ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، 

  م.2001 -ھـ 

 


